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المقدمة

إن مصطلح توظيف الموارد الاقتصادية من مستجدات العصر، إلا أن أحكام الفقه الإسلامي تناولت هذا الموضوع, واحتوت أسس ومبادئ دلت على أن هذا الموضوع جديد في اسمه, قديم في معناه, ومضمونه, والجديد في هذا البحث حسب وجهة نظري، واطلاعي البسيط ليس في التوظيف ذاته، وإنما التجديد في تحديد طبيعة التوظيف ووسائله، والربط بين العبادات والمعاملات في هذه المسألة, وإعطاء معنى أوسع لركن من أركان الإسلام، وهو الزكاة، وبيانا لما شاع عند عدد من الكتاب من أن الزكاة تمثل الجانب الاقتصادي للفقه الإسلامي,فعلاقة الزكاة بالاقتصاد الإسلامي ظاهرة، وتعرض لها الفقهاء جملة، ورسخ هذا تكييف الفقهاء للزكاة,بأن  لها جانبا ماليا، أما أن الزكاة تمثل الجانب الاقتصادي في الفقه الإسلامي فهذا الجديد في البحث, وهذا ما سنحاول بيانه في هذه الورقة البسيطة, فأحكام البيوع صنفت من حيث المبدأ أنها معاملات في مقابل العبادات، إلا أن دراسة أحكامها بقراءة أخرى تكشف ضيق الفوهة بين العبادات والمعاملات, وذوبان الفروق إلى حد كبير وفقا لمعايير التفرقة بين العبادات والمعاملات، ومن الأسس التي احتوتها أحكام بيع السلم وبيوع المنافع محل الدراسة بقراءة مختلفة علاقة هذه البيوع بالصدقة أولا، وبالزكاة ثانيا, فإذا كانت الزكاة هي الوسيلة المالية سد الحاجات الأساسية للمجتمع، وهذه الحاجات ورد النص عليها في آية الصدقات, فما هي طبيعة هذه البيوع إذا سدت نفس الحاجات, إلا أنها اختلفت عن الزكاة بأنها ليست مالية, وماذا لو تعينت هذه العقود لسد هذه حاجة من هذه الحاجات, فهل يمكن قبول بتغيير طبيعة هذه العقود, وما هو أثر هذا التغيير، أم أنه مجرد إطلاقات لفظية، تثير إشكالية، أكثر مما تحققه من نتائج عملية، وما أثر هذا على الأزمة الاقتصادية بشكل خاص، والذي هو موضوع البحث، فالقول بأن هذه البيوع من باب الصدقات تغيير أسس ومبادئ في تنظيم هذه العقود، فبدلا من تكييفها أنها من الحقوق الخاصة للأفراد، تعلق بها حق المجتمع, بدلا من خضوعها لمبدأ حرية التملك, والإنسان في ملكيه, وعدم تقييد إلا في أضيق نطاق، وتعلق بهذه الموارد حق آخر، وهو حق المجتمع, وتوسيع سلطة الدولة في التدخل لتنظيم هذه العقود، وكيفية تنفيذها، وتنظيم خدمة هذه الموارد وتوظيفها التوظيف الأمثل، فالمالك أصبح أقرب إلى أنه خليفة على هذا المال, أكثر من كونه مالكا، وفي إعادة توزيع الحقوق وتصنيفها آثار على النظام الاقتصادي للمجتمع، والذي دعائمه الموارد، خاصة وأن هذه العقود شملت أصول الموارد الاقتصادية الحالية، و جل – إن لم نقل كل- الموارد المتاحة زمن الفقهاء في العصور الأولى, وفي هذا علاج لأهم أسباب الأزمة الاقتصادية، وفي لهذا لفت الانتباه إلى أن الأسباب الفعلية للأزمة الاقتصادية، وهو عدم فهم وتطبيق مبادئ نظام الاقتصاد الإسلامي، ولا ينحصر الأمر في مجرد نظام القرض، وأن هذه الأسس تقتضي معالجة آثار القرض مباشرة, وركزت في دراسة موضوع الورقة وما تثيره من إشكاليات على النصوص مباشرة من القرآن والسنة، وأقوال الصحابة، على تطبيقات الفقهاء, ومضمون آرائهم, وما تحمله من معاني، ودون بظاهر الآراء، والتي قد يكون للزمن وظروفه سب في هذا الشكل، وتناولت هذه المسائل وفق خطة منهجية قسمتها إلى مبحثين, المبحث الأول موضوعه الأحكام الدالة على توظيف الموارد الاقتصادية، ووجه دلالتها, والمبحث الثاني خصصته لتحديد طبيعة الموارد الاقتصادية، وأثره في علاج الأزمة الاقتصادية, وإتماما للفائدة ختمت البحث بأهم النتائج. 
المبحث الأول
الأحكام الدالة على توظيف الموارد الاقتصادية ووجه دلالتها

إن مصطلح توظيف الموارد الاقتصادية لم يعرف في الفقه الإسلامي في العصور الأولى,واستعماله حديثا في الفقه الإسلامي قليل إن لم نقل ناذر، وهو من المصطلحات الاقتصادية الحديثة، والفكرة السائدة أن توظيف الموارد الاقتصادية من حيث المبدأ من الحريات الخاصة، والمتعلقة بشكل أساسي بتصرفات الأفراد,ولا تقييد على هذه الحرية إلا في نطاق ضيق، وعند مساسها بحقوق الآخرين, أي ما يعرف بتعارض المصالح، والذي يعطي الدولة الحق للتدخل لتحقيق الموازنة بين المصالح، أو عند تعارضه مع قاعدة عامة اعتبرها الشارع، ويمتد أثرها إلى المجتمع، وتتضمن اعتداء على مصلحة عامة، وهذا لا يختص بتوظيف الموارد الاقتصادية، بل هو عام في التصرفات المدنية، إلا أن أساس توظيف الموارد الاقتصادية هو الذي يحدد طبيعتها، ويجعله من المصلحة العامة، والتي لا تخص تصرف الفرد في ملكه، كما أنه أساس تحديد طبيعتها وما له من أثر في تفعيل الموارد الاقتصادية، وارتباطه بالسياسة الاقتصادية العامة للمجتمع، وجعله قيدا على تصرفات الأفراد في ملكهم، وذلك لما يمثله من علاج لمشاكل المجتمع الاقتصادية، وبصرف النظر عن المتصرف ذاته، وفي هذه الورقة نحاول تأصيل ما رسخه الفقه الإسلامي من مباديء وأسس  في تكييف توظيف الموارد الاقتصادية وأسسه.

إن أحكام المعاملات جملة وإن بدا عليها سيطرة العلاقات الفردية من حيث المبدأ إلا فيما يتعلق بالمبادئ العامة التي صرح الشارع الحكيم على ضرورة مراعاتها، كتحريم الربا والجهالة، إلا أنها اختزلت في طياتها مبادئ عامة أخرى غير ظاهرة، وما دامت مبادئ عامة فيجب أن تكون قيدا على تصرفات الأفراد، والملكية الخاصة، حيث أن هذه المبادئ لها ارتباط بالمصلحة العامة الأولى بالاعتبار, كالمبادئ التي نص عليها الشارع صراحة كتحريم الربا، والجهالة، ومن هذه المبادئ توظيف الموارد الاقتصادية. 
إن أساس شرعية بيع السلم, وبيع المنافع اختزلت في طياتها مبدأ توظيف الموارد الاقتصادية في الفقه الإسلامي، ونبين أساس بيع السلم، وبيع المنافع، ووجه دلالتها على توظيف الموارد الاقتصادية.

أساس شرعية بيع السلم، وبيع المنافع:

*-أساس شرعية بيع السلم:


لقد اتفق الفقهاء- إن لم نقل أجمع-  قديما وحديثا على مشروعية بيع السلم، ولا مجال للنقاش في شرعيته، كما اتفق الفقهاء على شمول بيع السلم على أمور في الأصل منهي عنها، منها نقص القيمة مقابل الزمن، أي إعطاء للزمن قيمة، وهذه صورة من صور الربا، ولهذا حرمت في القرض التي يتفق في صورنه الظاهرة مع عقد السلام، كما في السلم عند اتحاد الجنس، والقرض، ففي قرض الطعام بالطعام يجوز، وفي بيع الطعام بالطعام إذا كان من الأموال الربوية لا يجوز إذا كان في صورة السلم, فالاختلاف بين هذه الصور هو اللفظ فقط، ففي إبدال الطعام بالطعام إذا كان بلفظ القرض فهو مباح، وإن كان بلفظ السلم فهو ربا، فلا اختلاف من حيث المضمون، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن السلم يطلق عليه لفظ السلف، كما أنه يصنف من باب بيع المداينات
.
إن هذه الإشكالية التي أظهرتها التفرقة غير المبررة من حيث الظاهر دفعت الفقهاء للبحث عن الأساس الفعلي للتفرقة، خاصة وأن أحكام المعاملات يغلب عليها الجانب المقاصدي، ومجال إعمال العقل فيها واسع.

إن شرعية عقد السلم لا مجال للنقاش بشأنها، وهي من المسلمات في الفقه الإسلامي، ولهذا اقتصرنا على تقريرها، دون بحث أسانيدها، ونحيل القارئ إلى مصادر الفقه الإسلامي لبحث التفاصيل، فهي من المسلمات، كما أن ما يهمنا في البحث هو أساس الشرعية لا الشرعية ذاتها.
لقد اتفق الفقهاء على أن السلم أجيز للحاجة، والمراد بالحاجة هنا هي حاجة المجتمع لا حاجة أفراد، أي لا ينظر لحاجة الأفراد أطراف العلاقة من عدمها في أساس شرعية هذا العقد، أي ولو كان أطراف العلاقة أغنياء، فالحاجة هي حاجة المجتمع، تدور أحكام الفقهاء في شروط السلم ضيقا وتوسعا حول مضمون الحاجة، ولا خلاف بين الفقهاء في تأسيس شرعية عقد السلم على الحاجة، وإن اختلفوا في اعتبار هذه الإجازة استثناء أم أصل، فقد ذهب فقهاء الأحناف إلى أن عقد السلم استثناء من الأصل، فالأصل عدم شرعيته، وأجيز للحاجة
، وخالفهم الحنابلة، وقالوا بأن السلم أجيز للحاجة، وهو أصل وليس استثناء
، ولا يمكن القطع بموافقة أرآء الفقه المالكي لأحد الرأيين، واتفقوا مع الفريقين في أن السلم أجيز للحاجة، اتفقت الآراء على أن الحاجة هنا عامة، وليست حاجة أطراف العلاقة
.
نخلص من خلال ما سبق إلى أن الحاجة هي أساس شرعية عقد السلم باتفاق الفقهاء، وأن الحاجة عامة، وهذا ما يهمنا في هذا البحث, ومع أن الخلاف لا يتعلق بأساس الشرعية، وتوظيف الموارد يستند إلى أساس الشرعية، إلا أن الخلاف يمكن توجيهه، فالقول بأنه استثناء باعتبار علاقته بالبيوع, ومن قال بأنه أصل باعتبار وصفه، أي باعتبار، رخصة، والرخص أصل تؤسس عليه الأحكام، على التوجيهين لا يؤثر أساس الشرعية واعتماد، على الحاجة، ولا في تضمن عقد السلم للربا، وبيع المعدوم أثناء العقد, وكلا الأمرين منهي عنه في البيوع، وأجيز في عقد السلم للحاجة، ولهذا ركز الفقهاء على الحاجة كأساس لشرعية العقد أكثر من النص.

*- أساس شرعية بيع المنافع:


يراد ببيع المنافع الإجارة و المساقاة، و المغارسة، والمزارعة، والمضاربة، والجعالة.

لقد اتفق الفقهاء من حيث المبدأ على مشروعية الإجارة والمضاربة 
، واتفق الجمهور خلافا لأبي حنيفة على مشروعية المساقاة، والمزارعة، والمغارسة، والجعالة
، وانفرد الأحناف بالقول بمشروعية عقد الاستصناع من حيث الإطلاق
، ولم تخل المذاهب الأخرى من أحكام تدل على مشروعية عقد الاستصناع عند الأحناف من حيث المضمون، حيث أدخل عقد الاستصناع في المذاهب الأخرى في السلم، والإجارة، وللمالكية فصلا أسموه السلم في الصناعات
، أما خلاف أبي حنيفة للجمهور في المزارعة والمساقاة والمغارسة فأساسه اندفاع الحاجة بالإجارة، لأنها أصل بيع المنافع، والقدر المتفق عليه بين الجمهور وأبي حنيفة هو مشروعية أعمال هذه العقود, وإن اختلفوا في اسم العقد الذي يحكمها، فسقي الشجر, وزرع الأرض، وغرس الشجر اتفق أبي حنيفة مع الجمهور في مشروعيته، وخالفهم في اسم العقد الذي يحكم هذه الأعمال, فالجمهور يجوز العقد على خدمة الشجر مساقاة، وأبي حنيفة إجارة، وما يترتب على اسم العقد من أحكام تفصيلية لا يتعلق بموضوع البحث، فما يخصنا في موضوع البحث من حيث المبدأ هو الشرعية,وما يهمنا في الشرعية أمران، أحدهما شمول هذه العقود على أمور غير مشروعة، بل إنها من الكبائر، وثانيهما إجازة أساس إجازة هذه العقود رغم شمولها للمنهيات.
أولا شمول هذه العقود لمحظورات شرعا:

لقد اتفق الفقهاء على تضمن هذه العقود أمور الأصل أنها مبطلة أو مفسدة  للعقود، لأنها من المحظورات، وأهم هذه المحظورات:

1- تتضمن العقود السابقة بيع الثمر قبل بدو صلاحه، بل قبل أن يخلق، وهذا البيع باطل باتفاق الفقهاء، للجهل عند الجمهور، وانعدام المعقود عليه عند الأحناف، وهذا ما أطلق عليه الأحناف ما قام مقام العدم, والبطلان عند الجمهور لتخلف شرط الصحة وهو العلم، وعند الأحناف لتخلف شرط الانعقاد وهو الوجود، أي بطلان العقد متفق عليه عند الفقهاء، وإن أطلق عليه الجمهور لفظ الفساد، لأن الفساد والبطلان عند الجمهور واحد
.
2- شمول هذه العقود على الربا بنوعيه، ربا البيوع وربا الديون, ربا البيوع في المساقاة والمغارسة والمزارعة، وهو بيع الثمر بثمر والعير بالشعير لأجل، وربا الديون في المضاربة لأنها استثناء من القرض بسلف، أي أنها في معنى السلف بزيادة، وهذا هو ربا الديون، وخلو البيوع من الربا شرط صحة عند الفقهاء، إلا أن أثره عند الأحناف الفساد، وعند الجمهور البطلان، أو الفساد واحد، إلا أن هذه العقود أجيزت رغم اختلال شرط من شروط صحة البيوع من حيث الأصل، وهو خلو البيوع من الربا
.
إن شمول العقود السابقة علة محظورات من حيث الأصل، وشرعيتها رغم هذه المحظورات محل اتفاق عند الفقهاء، كما أوضحنا، ولا يؤثر في هذا خلاف أبي حنيفة للجمهور في المساقاة والمزارعة والمغارسة، وخلاف الجمهور للأحناف في الاستصناع، لأن العقد على أعمال المغارسة والمساقاة والمزارعة إجارة على يعني تخليص هذه العقود من المحظورات، فالعقد على خدمة الشجر والأرض إجارة لا يخلص العقد من بيع الثمر قبل بدو صلاحه, والغرر، والمخاطرة، لأن المنفعة المقصودة في المساقاة والمزارعة والمغارسة هي الشجر، والثمر، والزرع، لا العمل ذاته، كما أن من قال بشرعية المغارسة والمساقاة والمضاربة لم ينف دور العمل، ويظل الخلاف في شرعية هذه العقود  لتخفيف المحظورات ظهريا، فالمضمون واحد، والمقاصد لها اعتبار في العقود، ,إن سلمنا بأن للعقد على  أعمال المغارسة، والمساقاة، والمضاربة إجارة للحد على الحد الأدنى من المنهيات، فإن ذلك يعود لتقدير أساس الشرعية، وحدوده، عند أبي حنيفة، والاقتصار على القدر الذي يقتضيه أسا الشرعية، ودليل ذلك إجازة المضاربة,والاستصناع. وهذه العقود يكتنفها الربا، وانعدام المحل، والغرر، يمكن العقد عليها إجارة، وهي من باب بيع المنافع، وبيع المنافع الأصل فيه الإجارة، فلماذا وجب العود للإجارة في المساقاة, والمغارسة، والمزارعة, ولم يطبق هذا على المضاربة، والمعنى واحد, وفي جميع الأحوال فرأي الجمهور أقرب للقبول, لأنه رأي الجمهور، وما عليه العمل حتى في المذهب الحنفي
، كما أن إطلاق لفظ السلم على أعمال الاستصناع لا يغير من المضمون, ولا يخلص أعمال عقد الاستصناع من الجهل، فالخلاف ينحصر في اللفظ، وهذا لا يهدم القول بشرعية عقود الأصل فيها المنع لشمولها محظورات. 

ثانيا: أساس شرعية هذه العقود:


إن هذه العقود في الأصل عدم شرعيتها لأمور، منها الربا, وبيع الثمر قبل بدو صلاحه, وللغرر، وللجهل، إلا أن هذه العقود أجيزت، وسبب إجازتها هو الحاجة، هنا ليست حاجة الأفراد أطراف العلاقة، أي مالك الأرض، أو الشجر، أو المال،  وإنما هي حاجة المال نفسه للخدمة، ففي المساقاة أساس شرعيتها حاجة الشجر للخدمة، ولهذا حصرها العلماء في الأشجار المحتاجة للخدمة، وإن اختلف تقدير الأموال المحتاجة للخدمة، فهذا اختلاف في تقدير الحاجة، لا بناء الحكم على الحاجة، أي خلاف تطبيقي، وليس في الأساس، والأمر في بقية العقود لا يختلف، ففي المضاربة حاجة المال للخدمة، وفي المزارعة حاجة الأرض للخدمة, وكذلك الأمر في الإجارة، ولهذا السب لا يختلف الأمر إذا كان المالك غنيا، أو فقيرا, محتاجا أو غير محتاج، لأنه لا عبرة بحالة صاحب المال، الأرض، أو الشجر، أو المال أي النقد، وما في حكمه، وهو المال النامي، أو في معنى النماء. أساس الشرعية, وفي الاستصناع الحاجة للصناعات في المجتمع, وهذه الأحكام محل اتفاق عند الفقهاء بالنسبة لهذه الموارد, وإن اختلف اسم العقد, فمثلا أعمال المساقاة، والمزارعة، والمغارسة  أساس شرعيتها حاجة الأصول التي يقع عليها العمل للخدمة، والخلاف بين أبي حنيفة والجمهور في تقدير ما تندفع به الحاجة، كما أن الغرر والجهالة يكتنفان العقد، إجارة كان، أو مساقاة ,إن اختلفت صورته، وكذلك الاستصناع، فحاجة الصناعات للخدمة هي أساس شرعية عقد الاستصناع, كان العقد إجارة، أو سلما، أواستصناعا، لأن جميع هذه العقود لا تخلو من محظور، ربا، أو جهالة، أو غرر، والعمل واحد، وإن اختلف اسمه. 
هذه أهم الأحكام الدالة على توظيف الموارد الاقتصادية، ومكانتها في الفقه الإسلامي، ونوضح وجه دلالة هذه الأحكام على ترسيخ الفقه الإسلامي لمبدأ توظيف الموارد الاقتصادية.
وجه دلالة الأحكام السابقة على توظيف الموارد الاقتصادية:


تدل الأحكام السابقة على أهمية توظيف الموارد الاقتصادية جملة,ونظرة الفقه الإسلامي لتوظيف الموارد الاقتصادية، فالأحكام السابقة شملت الحاجة لخدمة  الأرض، والشجر، والأموال النامية، أو القابلة للنماء، كالنقود، وعروض التجارة، والنفط، والغاز، وغيرها مما هو في معنى هذه الأموال, كما شملت الصناعات، وذلك من خلال أحكام الاستصناع، وشملت كذلك التمويل الزراعي من خلال عقد السلم، ولا معنى لخدمة هذه الموارد إلا توظيفها، فالتوظيف هو أثر الخدمة، أي يترتب على خدمة المال توظيفه، فالتوظيف نتيجة طبيعية للخدمة، والأمر لم يقتصر على مورد دون مورد بل شمل كل الموارد الموجودة زمنهم، ولو توسعنا في معنا المورد فلا يمكن خروج الموارد الحالية عن هذه الموارد.
إن دلالة الأحكام السابقة على توظيف الموارد الاقتصادية ظاهرة, بل إن الأمر لم يقتصر على توظيف الموارد الاقتصادية بل تعدى ذلك إلى تفعيل هذه الموارد، ووضعها في مصاف الأولويات، والدليل على ذلك من خلال الأحكام السابقة هو جعل خدمة المال- وبتعبير اقتصادي حديث توظيف المال-  من الحاجات الأساسية للمجتمع، بل هي من أولويات المسلم، ولا نكون قد بالغنا إذا قلنا بان أحكام الفقه الإسلامي رسخت مبدأ مفاده جعل توظيف الموارد الاقتصادية من الضروريات، أي أن الحاجة لخدمة الأموال تنزل منزلة الضرورة، ولا نعدم الدليل على هذا المبدأ إذا أمعنا النظرة في الأحكام السابقة, فالحاجة التي من أجلها أجيز ربا الديون, وربا البيوع، والمخاطرة، والجهالة أقل ما يقال عنها أنها تنزل منزلة الضرورة، أي أن توظيف الأموال إن لم يكن ضرورة فهو حاجة من الحاجات التي تنزل منزلة الضرورة، فالمضاربة شرعت لحاجة المال للخدمة، أي لتوظيف النقود وما في معناها، أي الأموال النامية أو في معنى النماء، والمضاربة من الأصل في معنى السلف بزيادة، أي تتضمن ربا الديون، وإجازتها إباحة لربا الديون لحاجة مال المضاربة للخدمة، والسلم يقتضي ربا البيوع، وأجيز للحاجة، أي توظيف الأموال, والحاجة في المساقاة والمغارسة والمزارعة، والاستصناع، والإجارة أجيز من أجل الحاجة لتوظيف هذه الموارد الجهل والغرر، وربا البيوع.

إن تفعيل هذه الموارد وعدها من الحاجات الأساسية للمجتمع، والتي تصل إلى حكم الضرورة، وغجازة ما هو محرم من حيث الأصل لهذه الحاجة، كان التحريم لذاته كربا الديون, أو سدا للذريعة كربا الجاهلية، أو لمعنى كالجاهلة لافضائها للمنازعة دليل على اهتمام الشارع بتوظيف الموارد الاقتصادية، وجعله من أولوياته، لأن تفعيل هذه الموارد ما هو إلا توظيف لهاو ولم يقتصر الأمر على مورد دون أخر، بل شملت كل الموارد المتاحة زمن الفقهاء، فلا معنى لحاجة المال للخدمة إلا تفعيله وتوظيفه.
إذا كانت هذه العقود لسد حاجة من الحاجات الأساسية للمجتمع، وهذه الحاجة هي خدمة الموارد الاقتصادية، ونتيجتها توظيف هذه الموارد، وهذا يجعل هذه العقود وسائل لسد الحاجة, وأن هذه الحاجة لا يمكن سدها بوسيلة أخرى أكثر شرعية، ولهذا كان قدر الحاجة من أهم قيود شرعية هذه العقود، وحدودها، أي الاقتصار على قدر الحاجة، ويوضح هذا أكثر الاختلاف بين الجمهور وأبي حنيفة في المساقاة، وما في حكمها,حيث برر أبو حنيفة عدم شرعية المساقاة والمزارعة والمغارسة لاندفاع الحاجة بالإجارة، وهي أصل بيع المنافع، ودليل شرعيتها أقوى من بقية العقود، فالعودة إليها أولى
، والخلاف بين فقهاء المذاهب الذين أجازوا المساقاة في حدود المساقاة، أي هل تقتصر الشرعية على المساقاة في العنب والنخل أم تمتد لكل شجر مثمر، أم تمتد لكل شجر منتفع به، وكان محور الاستدلال هو الحاجة لإجازة عقد المساقاة، فكلما خرج الأمر عن دائرة الحاجة عدنا إلى الأصل وهو عدم الشرعية
، والأمر في العقود السابقة واحد، وكذلك التضييق أو التوسع في هذه العقود أساسه قدر الحاجة.

إذا كانت العقود السابقة وسائل لسد الحاجة لخدمة الموارد، ونتيجته توظيف الموارد الاقتصادية، وأن هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة، إن لم تكن ضرورة، وان هذه الضرورة لا تتعلق بأطراف العلاقة، أي رب المال، أو صاحب الأرض، أو صاحب الشجر، أو الصانع، أو المزارع، فما هي طبيعة هذه العقود، وما أثر هذه الطبيعة على حكم هذه العقود، أي هل هذه العقود من باب المعاملات والتي تخضع من حيث المبدأ لإرادة أطراف العلاقة، وتقيد فيها سلطة ولي الأمر في التدخل بشكل مباشر على تسييرها، أم أنها تنتقل إلى العبادات، وما هو أثر انتقالها، وما هو أساس تحديد حكمها، مثلا من الندب أو الإيجاب، هذه الإشكاليات، أو التساؤلات هي موضوع المبحث الثاني من هذا البحث.

                     المبحث الثاني

طبيعة توظيف الموارد الاقتصادية وأثره في علاج الأزمة الاقتصادية
انتهينا في المبحث السابق إلى أن السلم وبيوع المنافع – الإجارة والمساقاة والمزارعة والمغارسة والجعالة والاستصناع- وسائل لسد الحاجات، ووسائل سد الحاجات تعد من باب الصدقات، أو دخولها في معنى الصدقات من وجوه متعددة، ثم نبي أثرها في علاج أهم  أسباب الأزمة الاقتصادية.
أولا: دخول البيوع السابقة في الصدقات:

يقول الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}
.ولا خلاف بين الفقهاء, وعلماء التفسير في أن هذه الآية نص في تحديد مصارف الزكاة, من حيث المبدأ, وتشمل أيضا الصدقات
, وثار جدل كبير في التفرقة بين الصدقة، والزكاة، وقبل مناقشة هذه المسألة نبين مدى دخول هذه البيوع في معنى الصدقات أولا، لأنه المدخل لتحديد طبيعة هذه البيوع، كما أنه أساس اعتبارها في معنى الزكاة، أم لا.
إن دخول هذه البيوع في معنى الصدقات من وجوه أهمها:

الوجه الأول: عموم لفظ الفقر والصدقات:


إن الفقر في اللغة هو الحاجة، ورد في لسان العرب( الفقر هو الحاجة...والفقير هو المحتاج....ووجوه الفقر لا واحد لها)
, أما الفقر في باب الزكاة فالسائد أنه خاص بحاجة المأكل والملبس، وتحديد الفقر تحديد للوسيلة، إلا أن تطبيقات الفقهاء وتحليلاتهم وشروحهم تظهر نقض هذا الحصر لمعنى الفقر إذا أخذناه على ظاهره، وترجح عموم الفقر من حيث المبدأ، وركزنا على عموم الفقر لأن عمومه يقضي عموم وسيلته، ويؤيد عموم الفقر شواهد من القرآن والسنة، وأقوال الصحابة، كما أن حمل الفقر على المعنى الضيق يترتب عليه تناقض عبارات الفقيه الواحد، وهذا ما دفعنا لترجيح القول بعموم لفظ الفقر في الآية
، ونذكر أهم الأسانيد لتأييد القول بعموم لفظ الفقر من حيث المبدأ، وتكون البداية بالشواهد القرآنية.
*- الشواهد من القرآن الكريم:

إن القرآن الكريم استخدم لفظ الفقر لعدة حاجات، منها الحاجة للمأكل والملبس، والزواج، والمغفرة، ورحمة العون، والعون والسن، فمن النصوص التي ذكرت الفقر للمعاني السابقة قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاء الَّذِينَ أُحصِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيمٌ} (273) سورة البقرة, وقوله تعالى: {الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (268) سورة البقرة ,وقوله تعالى: {فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ} (24) سورة القصص, وقوله تعالى: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (32) سورة النــور، ثم عبر بعد ذلك بالفقر فقط كوعاء للصدقة, فقال تعالى: {إِن تُبْدُواْ الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء فَهُوَ خَيْرٌ لُّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} (271) سورة البقرة، واتفق الفقهاء وعلماء التفسير على شمول هذا النص لكل مصارف الصدقات
، وهذا دليل على عموم لفظ الفقر، وشموله لكل أنواع الفقر من حيث المبدأ، وغن كان هناك حصر فلابد له من قرينة.

*- الشواهد من السنة النبوية:


إن السنة النبوية لم تختلف عن القرآن في دلالتها على عموم لفظ الفقر من حيث المبدأ، فأشهر النصوص التي تناولت مصارف الصدقات اقتصرت على لفظ الفقر، وشملت كل المصارف عند الفقهاء قولا واحد، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن, فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله, فإن هم أطاعوا لذلك فاعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم)
. 
لقد اقتصر هذا الحديث على لفظ الفقر في تحديد مصارف الزكاة المفروضة، وهذا دليل على دخول جميع المصارف في معنى الفقر، أو اقتصار مصارف الصدقة الواردة في النص على الفقر، بمعنى حاجة المأكل والملبس، ولا قائل بالثاني، فلزم خلافه، وهو عموم لفظ الفقر، وشموله لكل الحاجات. 

· الشواهد من أقوال الصحابة:
روى مسلم عن عبدالرحمن الحبلي أنه قال) سمعت عبدالله بن عمرو بن العاص, سأله رجل فقال: ألسنا من فقراء المسلمين؟، فقال: له عبدالله ألك امرأة تأوي إليها ؟ قال:نعم قال:ألك سكن تسكنه؟قال نعم، قال فأنت من الأغنياء، فقال فإن لي خادما، قال فأنت من الملوك)
، اعتبر في هذا النص حاجة الزواج من الفقر. 
*- عبارات العلماء:


إن تعريف العلماء للفقر من حيث المبدأ اقتصر على حاجة المأكل والملبس، إلا أن العبارات اللاحقة، والشروح تظافرت في تأكيد شمول الفقر لحاجات متعددة، وعدم اقتصار لفظ الفقر على حاجة المأكل والملبس، ونذكر نماذج من عبارات العلماء، ولم يختلف العلماء من فقهاء، ومفسرين، وشراح الحديث في هذا, فمن نماذج عبارات المفسرين ما ذكره القرطبي عند تعريف الفقير، وبعدما قصره من حيث المبدأ على حاجة المأكل والملبس, وبعدما أطال الحديث عن التفرقة بين المسكين والفقير، وأن موضوع الحاجة واحد، قال: ( قلت وهذا القول عكس ما ثبت في صحيح مسلم عن عبدالله بن عمرو، سأله رجل، فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟, فقال له عبدالله ألك امرأة تأوي إليها؟، قال:نعم، قال ألك مسكن تسكنه ؟، قال نعم ,قلت فأنت من الأغنياء، قال: فإن لي خادما، قال:فأنت من الملوك.)
.
إن هذه العبارة ظاهرة الدلالة على تأييد القرطبي لشمول الفقر لحاجة الزواج، وهذا نقض لقصر الفقر في حاجة المأكل والملبس, ولم يذكر تبريرا لهذا التناقض، وقال في عبارة أخرى تأكيدا لهذا المعنى وقال :(  وقابل الجملة بالجملة, وهي جملة الصدقة بجملة المصرف، وبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لمعاذ حين أرسله إلى اليمن" أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم, فاختص أهل كل بلدة بزكاة بلدة")
.

إن هذه العبارة وإن أوردها القرطبي في معرض الاستدلال على اختصاص الزكاة بأهل البلدة إلا أنها تدل على عموم لفظ الفقر في الآية، وشموله للأصناف الأخرى، وذلك من وجوه أهمها:

- إن جملة الصدقات مقابلة للفقراء، وجملة الصدقات مجملة، فالمصرف مجمل، أي إجمال الوسيلة قابله إجمال المصرف، وإجمال المصرف يعني عموم لفظ الفقراء.

- استدلاله بحديث معاذ، والحديث اقتصر على لفظ الفقراء، مع اتفاق الفقهاء على شموله لكل المصارف، وفي هذا إشارة إلى عموم لفظ الفقر.
- في بيانه لمقابلة الجملة بالجملة اقتصر على ذكر لفظ الفقراء في مقابل الصدقات، وفي هذا إشارة إلى شمول الفقر للمصارف الأخرى.

إن هذا المسلك ساد في الأوساط العلمية، من مفسرين وشراح الحديث وفقهاء، فمثلا بعد الاتفاق على أن أساس التفرقة بين الفقير والمسكين هو قدر الحاجة وتوسعوا فيما يدخل في معنى الفقر عند الشرح وتحديد الحاجات، يقول النووي( والمعتبر المطعم، والملبس والمسكن، وما لا بد منه على ما يليق بحاله)
، ويقول الكاساني( فإن عقلنا المعنى في الزكاة، والمسكنة, فجميع الأصناف في هذا المعنى واحد)
,ويقول الحطاب ( والظاهر أنه يعطى ما يسد به ضروراته الشرعية...يعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح والأمر الذي يراه القاضي حسنا)
, ويقول الدسوقي ( يدفع من الزكاة للفقير كفاية سنة ...وإن اتسع المال زيد العبد ومهر الزوجة)
.

إن الكتابات الحديثة لم تحمل أي جديد في موضوع البحث، فمن عرف الفقر والمسكنة في باب الزكاة أسسها على قدر الحاجة لا موضوعها، ومن ترك التعريف وركز على التطبيقات ونقل مضمون آراء الفقهاء أعطى للفقر معنى أوسع من الحاجة للمأكل والملبس، بل نقل اتفاق الفقهاء على هذا المعنى للفقر، ومن ذلك ما ذكره القرضاوي من اتفاق الفقهاء على عدم اقتصار الفقر على حاجة المأكل والملبس، وشموله لحاجة الزواج والعلم، وسائر ضروريات الحياة العصرية، وختم مناقشته لآراء الفقهاء ومضمونها بقوله( فمن الرائع حقا أن يلتفت علماء الإسلام إلى أن الطعام والشراب واللباس ليست هي حاجات الإنسان فحسب، بل إن في الإنسان دوافع وغرائز أخرى تدعوه وتلح عليه وتطالبه بحقها من الاشباع.... ومن ذلك غريزة النوع والجنس... ولا عجب إذا قال علماء الإسلام أن من تمام الكفاية ما يأخذه الفقير ليتزوج به إذا لم يكن له زوجة، واحتاج للنكاح, بل قال بعضهم إذا لم تكفه زوجة واحدة زوج باثنتين, لأنه من تمام الكفاية.)
. 

نختم هذه النماذج من عبارات العلماء بنموذج أعده غريبا، حيث أن العرض واضح في دلالته على شمول الفقر للأضناف الأخرى, ووقوف المؤلف على التناقض الظاهري بين تعريف الفقر وتطبيقاته عند الفقهاء، وهذا يدفعك لانتظار التوجيه، أو تأييد القول بعموم لفظ الفقر، إلا أن نتيجة البحث مخالفة للعرض, فالبحث للدكتور محمد يوسف الشريجي, وفي تفرقته بين الفقير والمسكين يقول( .. وبالتالي فإن كلمة فقير عند الإطلاق لا تدل على الحاجة للأكل والشرب، " قال الدكتور أحمد فرحات: الفقير أعم من المسكين لأنه المحتاج مطلقا، والمسكين أخص من الفقير، لأن المراد به المحتاج إلى الطعام والكساء من الضروريات, وبناء على هذا يكون قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ},من عطف الخاص على العام)
, وانتهى إلى أن الفرق بين الفقير والمسكين قدر الحاجة، فالحاجة واحدة، وهي حاجة المأكل والملبس، وأن الفقير أحسن حالا.
 
يتضح من خلال العرض السابق بين الفقير والمسكين وفقا للتعريفات هو قدر الحاجة، ووفقا للشروح والتطبيقات هو موضوع الحاجة، وهذا أظهر تباينا في دلالة عبارات المؤلف الواحد، وقد أظهرت النماذج التي ذكرناها هذا التباين، وعموم لفظ الفقر لم يكن بعيدا عن أذهان فقهاء العصر الحديث، والتباين الظاهري أيضا، إلا أنني لم أجد توجيها لهذا التباين في الكتابات الحديثة، كل ما حاولت الكتابات الحديثة ترسيخه هو دلالة آراء الفقهاء على عموم لفظ الفقر وشموله  للحاجات الأساسية للمجتمع، وأن هذه الحاجات من مصارف الزكاة، ولو كان عنيا بالنظر لحاجة المأكل والملبس.
إن رجاحة القول بعموم لفظ الفقر وشموله للحاجات ألأساسية ظاهرة في عبارات العلماء، وتطبيقاتهم، والإشكالية هي التباين بين التعريفات، والعبارات، وعموم هذا التباين بين جل عبارات العلماء وتعريفاتهم دليل على أن هناك معنى أراد العلماء ترسيخه، ويعد هذا المعنى توجيها لهذا التباين، وما أذكره من بيان لهذا المعنى وجهة نظر عدم قولها لا يعني انعدام التوجيه، أو رد القول بعموم لفظ الفقر, وذلك لتظافر الآراء والتطبيقات على تأييد هذا القول، ويمكن توجيه التباين بحمل تفرقة العلماء بين الفقر والمسكنة على نوع الفقر في موضوع المسكنة، ويخرج من دائرة المسكنة، أي أن المسكنة لبيان النوع، والقدر، وما خرج عنه عاد للأصل، وهو الفقر بشكل عام، أي أن فقير المأكل والملبس الذي يخرج عن الميكنة لا يحرم من الزكاة، وبالتالي يكون لفظ الفقر عاما يعود إليه كل ما لم يذكر بالنص، أي أن فقر المأكل والملبس أحد معاني الفقر المقصودة، وليس كل معاني الفقر.
نخلص من خلال ما سبق إلى اعتماد القول بعموم لفظ الفقر، وشموله لجميع الأصناف، وما عطف عليه من باب التباين، إلا أن السؤال الذي يطرح هنا، هل ما عطف على الفقر على سبيل الحصر، إ\أي لتقييد الفقر، أم على سبيل المثال، وما مدى أثر ذلك في شمول الفقر في الآية لحاجة المال للخدمة، التي هي محل البحث, وأساس تحديد طبيعة البيوع السابقة. 

تقييد الفقر بما عطف عليه:


إن لفظ الفقر وإن كان عاما بحسب الأصل، إلا أن عطف أنواع معينة من الفقر عليه تفيد تقييده، وعلى هذا فإن الصدقات لا تصرف إلا للمصارف المذكورة، أي لسد الحاجات المذكورة، فالعطف هنا للبيان، وتقييد الإجمال، ويترتب على هذا عدم جواز استخدام مصارف جديدة، للصدقات غير المصارف المذكورة، أي الصدقات لا تصرف إلا لسد الحاجات الواردة بالنص، وكل مصرف من الستة تعبير عن حاجة معينة، أي نوع من أنواع الفقر، فالمسكين تعبير عن حاجة المأكل والملبس، والعاملين عليها تعبير عن حاجة مال الزكاة للخدمة، وهذا ما يهمنا في هذا البحث، من حيث المبدأ، وهكذا, وقلنا الستة على اعتبار أن الفقر عام، والعد يبدأ بما بعده.
إن تقييد الفقر بما عطف عليه من أنواعه هو الراجح عند العلماء قديما، وحديثا، حيث ذهبوا إلى أن الشارع حدد مصارف الصدقات, بالنص، ولم يتركها لنبي، وهذا محل اتفاق عند العلماء، إن لم نقل إجماع
، وبالتالي فإن الأصناف الستة التي عطفت على الفقراء تعد تقييدا لعموم الفقر، فلا يدخل في مصارف الصدقات الفقير إلى رحمة الله، مثلا، وإن شمله الفقر من حيث المبدأ، استخدمنا لفظ الصدقات مع أن العلماء استخدموا لفظ الزكاة لأن اللفظ القرآني هو الصدقة، والبحث هنا الحديث عن الصدقة أولا، ثم نشير بعد ذلك للتفرقة بعد ثبوت دخول هذه البيوع في الصدقات.
إن تقييد الفقر بما عطف عليه، وإن بدا ظاهرا أنه حصر للحاجات فيما ورد في النص إلا أن جانبا من الفقه توسع في أحد هذه المصارف وهو ( في سبيل الله)، بحيث استوعب هذا المصرف كل المصالح العامة للمجتمع، وحاجاته الأساسية،
 وبالتالي انعدم أثر الحصر فيما يتعلق بمصالح الناس، وانحصر في علاقة العبد بربه، وهذه خارج مجال البحث.

إن حاجة المال للخدمة ورد النص عليها في الحاجات التي عطفت على الفقر, فالعاملين عليها في النص تعبر عن حاجة مال الزكاة للخدمة، ولا ينظر للفرد القائم بالخدمة، ولو كان غنيا من جميع الجوانب الواردة في النص.
قد يقول البعض ما ورد في النص هو حاجة مال الصدقة للخدمة فقط، وحاجة المال للخدمة التي من أجلها شرعت البيوع السابقة تختلف عن حاجة مال الصدقة للخدمة، ويرد على هذا الاعتراض بأن مصارف الزكاة تمثل حاجات عامة، اعتبر العلماء فيها كل ما في معناها، ومن ذلك اعتبار هذا المعنى في الوظائف العامة كالقضاء، ولأنها في معنى العاملين عليها، كما في المؤلفة قلوبهم
.

نخلص من خلال ما سبق أن حاجة المال للخدمة مصرف من مصارف الصدقات الواردة بالنص، أي كان المال، أي أن حاجة الأرض للخدمة، والشجر، والأموال النامية، أو ما كان في معنى النماء، والصناعات، والتمويل الزراعي من الحاجات التي شملها لفظ الفقر كمصرف من مصارف الصدقات، وهذا على اعتبار أن حاجة المال للخدمة حاجة عانة، أما بناء على القول بأن العاملين عليها هو تعبير عن حاجة مال الصدقات للخدمة فقط فإن حاجة هذه الأموال للخدمة تدخل ( في سبيل الله)، فالراجح عند العلماء شموله لكل الحاجات الأساسية للمجتمع, وهذه من الحاجات الأساسية للمجتمع، أي أن تقييد الفقر بما عطف عليه لا يخرج حاجة المال للخدمة من مصارف الصدقات. 
إذا كانت حاجة المال للخدمة تدخل في معنى الفقر بحمل اللفظ على عمومه، وتقييده بما عطف عليه، وفي هذه الحالة تدخل بأحد احتمالين، إما بعموم الحاجة لخدمة المال، أو التوسع في معنى( في سبيل الله), أما القول بعموم لفظ الفقر، وعدم تقييد بما عطف عليه فشمول الفقر لحاجة المال للخدمة من باب أولى, فهذه أهم أجه بيان لفظ الفقر، وجميعها تشمل الحاجة لخدمة المال في مصارف الصدقات، فلم يبق إلا احتمال واحد، في نطاق بيان هذا المعنى للفقر، وهو تقييد الفقر بما عطف عليه، وقصر خدمة المال على مال الصدقة، وحصر ( في سبيل الله) في الجهاد والحج، وعلاوة على نقض هذا الاحتمال  بتطبيقات جمهور الفقهاء, فإنها لا تقوى على معارضة أدلة الاحتمالات السابقة، وما نذكره من آراء وتوجيهات في إطار الترجيح، ولا ندعي أنه قولا واحد، لأن الحسم والاتفاق في مثل هذه المسائل قليل, عن لم نقل ناذر.

إذا كانت الصدقات هي وسيلة لسد الحاجات المذكورة فما هي طبيعة، أو وصف البيوع السابقة باعتبارها وسائل لسد حاجة من الحاجات الواردة في النص، أي هل تعد أي وسيلة لسد الحاجات المذكورة من باب الصدقة، أو في معنى الصدقة، أم أن الوسيلة التي تعد من باب الصدقة هي الوسيلة المالية فقط، هذا أساس تحديد طبيعة البيوع السابقة.

تحديد طبيعة البيوع السابقة كوسيلة لسد حاجة المال للخدمة:


إن أساس تحديد طبيعة هذه البيوع باعتبارها وسيلة لسد حاجة المال للخدمة هو شمول لفظ الصدقات الوارد في الآية لهذه البيوع، بعد شمول الفقر للحاجة التي تسدها.

إن السائد عند العلماء من حيث المبدأ أن لفظ الصدقات في الآية يراد به الزكاة، أي زكاة المال, والقول بأن الصدقات هنا يراد بها الزكاة، والزكاة تنحصر في الوسيلة المالية لسد الحاجات, والوسيلة المالية محددة، وهذه الأحكام محل اتفاق عند الفقهاء من حيث المبدأ
، ولا نخالفهم الرأي، إلا أن السؤال الذي يطرح وهو الأساس في تحديد طبيعة البيوع السابقة هو هل الصدقات تختلف عن الزكاة، وهل الزكاة تنحصر في الوسيلة المادية، وما هو حكم وسيلة سد الحاجات الواردة في النص إذا تعينت, ولم تكن مالية؟.

إذا تركنا آراء الفقهاء مؤقتا، ورجعنا إلى النص مباشرة يتضح لنا عموم لفظ الصدقات، وأن الصدقات لا تختلف عن الزكاة، لأن القول بأن الزكاة تختلف عن الصدقات مردود بأن النص ذكر مصارف الصدقات، فأين مصارف الزكاة، ويرجح القول بعموم لفظ الصدقات أمور أهمها:


1- عموم المصرف وهو الفقر، فإذا حملنا لفظ الفقر على عمومه، فإن لكل فقر صدقة تسده, ويكون الوجوب والندب وفقا لقدر الحاجة, ومكانتها، ودورها.

2- أن الصدقة أو الزكاة جاءت لمقصد، وهذا المقصد هو سد الحاجات، وبالتالي ينظر إليها من خلال سد الحاجات، أي المصلحة، وعموم المصلحة يقتضي عموم الوسيلة، وأن المقصد ليس مجرد اختبار الإتباع عند المسلم، أي مجرد الانقياد، كما في الصلاة، وإلا لما كان لإخراج الزكاة في مال الصبي معنى.

3- إطلاق لفظ الصدقة في الشرع على وسائل متعددة، وغير مالية، فقد أطلقت الصدقة على عمل المعروف، وإماطة الأذى من الطريق، وعلى التبسم في وجه أخيك، وعلى بضع المرأة، وإغاثة الملهوف، وبأي وسلة كانت، ومنها القرض، وهو معاملة مالية من حيث الشكل، وأفرد بعض شراح الحديث بابا تحت عنوان ( الصدقة لا تنحصر في المال)، وأوردوا أحاديث كثيرة تدل على إطلاق الصدقة على المعاني المشار إليها سابقا
.  

4- إن جل أدلة حصر لفظ الصدقات في الآية في زكاة المال يمكن توجيهها، وذلك على النحو التالي:

*- إن الاعتماد على سبب النزول في تخصيص اللفظ العام مخالف لما عليه جمهور الأصوليين من ترجيح القول بأن العبرة بعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، ما لم ترد قرينة تمنع من حمل اللفظ على عمومه، او تخصيصها بمن نزلت فيه
.

*- إن الأحاديث الواردة في شأن الصدقات لا تعارض حمل اللفظ على عمومه ، ومادام الجمع بين النصوص ممكنا، فإعمال النص أولى من إهماله، حيث تحمل الأحاديث الواردة بشأن الصدقات بمعنى زكاة المال على أنها تتحدث عن جانب مما تناوله النص القرآني.

*- بالتتبع لأركان الإسلام نجد أن لكل ركن نفلا من جنسه يتفق معه في الماهية، والاسم, فالفجر والوتر والشفع نفل الصلوات الخمس، ويطلق عليها لفظ الصلاة، وكذلك الصوم والحج, فما هو نفل الزكاة، إذا قلنا الصدقة فلماذا تغير الاسم إذا منعنا الترادف من حيث المعنى الشرعي، خاصة وأن معنى الزكاة اللغوي تتضمنه الصدقة.

إن حمل فظ الفقر على عمومه، أو تخصيصه بما عطف عليه، وحمل لفظ الصدقات على عمومه يتناول حاجة المال للخدمة، ووسيلة سدها، مالية كانت أو غير مالية، وبهذا تدخل البيوع في الصدقات، أو من بابها، وذلك لأنها وسيلة سد حاجة المال للخدمة، وهذا الرآي وإن لم يذكر صراحة في مصادر الفقه الإسلامي إلا أن النصوص من القرآن والسنة، وأقوال الصحابة، وتطبيقات الفقهاء دلت عليه.
إن القول بالترادف بين الصدقة والزكاة يقضي باعتبار  البيوع السابقة كوسائل لسد حاجة المال للخدمة من باب  الزكاة,إلا أن هذا يخالف ما قرره الفقهاء من حيث المبدأ, وظاهريا، وإن أمكن حمل أقوال الفقهاء على الغالب، إلا أن عدم تصريح الفقهاء به لا يمكن تجاهله، لكن لا يعني هذا عدم وجاهة هذا القول، أو أصله الشرعي، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار وجاهة القول بالترادف بين الصدقة والزكاة، عند بعض الفقهاء كما أشرنا.

إن دخول حاجة المال للخدمة في مصارف الصدقات ظاهرة، وصريحة، ووافقت عبارات وتطبيقات الفقهاء، واعتبار البيوع السابقة كوسائل لسد حاجة المال للخدمة من باب الصدقات، أو في معنى الصدقات وفقا للقول بعموم لفظ الصدقة والفقر، ووفقا للتفرقة بين الصدقة والزكاة، إلا أن الإشكالية هي اعتبار البيوع السابقة من باب الزكاة، فإذا اعتبرنا أن الصدقة مرادف للفظ الزكاة، وعموم لفظ الصدقة، فإن البيوع السابقة تعد من باب الزكاة, إلا أن هذا مع وجاهته، وإمكانية تأصيله، واحتمال النصوص وآراء الفقهاء إلا أنه خالف ظاهر آراء الفقهاء، ولكن هذا لا يمنع من دخولها في معنى الزكاة، وذلك من وجهين:

 الوجه الأول ك باعتبار البيوع السابقة بديل الزكاة:


إن المترتب في الذمة في الزكاة هو القدر المعين من مال معين وفقا لما يملكه الإنسان من الأموال الزكوية، وتصرف هذه الأموال لسد الحاجات الواردة بنص آية الصدقات، فالسؤال الذي يطرح ما هو حكم الوسيلة التي تسد نوعا من أنواع الفقر، بل إنها تتعين أحيانا.؟

إن الإجابة على هذا السؤال هي الأساس في تحديد طبيعة البيوع السابقة وفقا لتخصيص مصارف الصدقات في بمصارف الزكاة.

إن الاطلاع على مصادر الفقه الإسلامي وتطبيقاته تدل على التركيز على المقصد أكثر من الوسيلة، وإعطاء البدائل حكم الأصل، ولا يختلف هذا الأمر في العبادات عنه في المعاملات، بل إنه المعاملات من باب أولى إذا تحقق في العبادات، ونظرا لأنه في العبادات أضيق, وأن إقراره في العبادات يقضي سريانه على المعاملات من باب أولى، كما أن المراد في هذا البحث هو نقل معاملة إلى عبادة نركز على العبادات ومنها:

*- القيمة في الزكاة:


إن ما يثبت في الذمة في الزكاة هو جنس المال الذي يملك منه الإنسان النصاب، وتتوفر شروطه، فمثلا من يملك غنما المترتب في الذمة هو شاة، أو أكثر, وفقا للعدد، وكذلك الأمر في الزرع وغيره، أما إخراج قيمة ما يثبت في الذمة من حيث المبدأ فهو مباح عند أكثر الفقهاء، أما عند إخراج قيمة ما ثبت في الذمة فإن له حكم الواجب بعد إخراجه، وذلك لتحقيقه لمقصد الزكاة، وهو سد حاجة الفقير, ولهذا ذهب أكثر العلماء إلى جوازه والاقتصار على النقود، وعللوا ذلك بمصلحة الفقير، وكذلك الأمر في زكاة الفطر
. 

*- صلاة الجمعة على العبيد والنساء:


لقد اتفق الفقهاء على أن الحرية والذكورة شرط لوجوب صلاة الجمعة، والواجب في حقهم الظهر، فالجمعة هنا في حكم من سبق نفل، إلا أنها أغنت عن الظهر، الواجب في الذمة، وذلك لتحقق المقصد بالجمعة، وهذا على خلاف القاعدة عند الجمهور في عدم قيام النفل مقام الفرض، ولو كان من نفس جنس العبادة في غير الجمعة، وذلك لتحقق المقصد بالجمعة
.
الوجه الثاني: في تحديد المصالح الضرورية:


أن للنص دلالة غير الدلالة على مصارف الزكاة وهي تحديد المصالح الضرورية للمجتمع, وسد هذه المصالح في معنى الزكاة، ويؤيد هذا التخريج أمور أهمها:

*- أن التفصيل في النص انصب على الحاجات، لا على الوسيلة، مما يدل على أن الزكاة في النص وردت بلفظ مجمل, بخلاف الحاجات. 

*- إن مناقشات العلماء وإدخالاتهم تركزت على الحاجات المستجدة للمجتمع، ومدى إمكانية إدخالها في المصارف، كالطرق، وبناء المستشفيات، وكل ما هو ضروري للمجتمع.

*- إن هذا المعنى لم يكن بعيدا عن أذهان الصحابة، وخير دليل على ذلك عدم إعطاء عمر بن الخطاب المؤلفة قلوبهم للزكاة، وعلل ذلك باستغناء الإسلام عنهم، واعتبر الحاجة هي الأساس، لا الأشخاص، ولا الشكل، أي المهم حاجة الإسلام للنصرة، ولو كان الأمر مرتبط بالشروط كما يعتقد البعض لما منع الجميع، وكان التعليل بعدم حاجة الإسلام إليهم في غير محله.

نخلص مما سبق  أن البيوع السابقة باعتبارها وسيلة لسد حاجة الأموال للخدمة من باب الصدقات,ودخولها في باب الصدقة من وجوه متعددة، وباحتمالات متعددة، بل إن أكثر الاحتمالات التي يمكن حمل النصوص عليها تدل على دخول البيوع السابقة في باب الصدقات، سواء كان بحمل لفظ الصدقات والفقر على عمومهما، أو حمل لفظ الفقر على عمومه، وتقييد بما عطف عليه، أما اعتبارها من باب الزكاة فيقوم على أساس الترادف بين الصدقة والزكاة، وهذا رغم وجاهته إلا أنه خالف ما قرره الفقهاء من حيث المبدأ، وهذا لا يمنع من جعل البيوع في معنى الزكاة, وإن لم تكن من باب الزكاة, وتأسيس ذلك علة إعطاء البديل حكم الأصل، أو تضمين يد الحاجات الأساسية للمجتمع، وجعل وسيلتها من باب العبادات، وبهذا فإن هذه البيوع تعد من باب العبادات على جل الأوجه، كانت من باب الزكاة، أو في معنى الزكاة، أو من باب الصدقات أو في معنى الصدقات، وبناء على هذه الطبيعة فإن هذه البيوع أقرب إلى العبادة منها للمعاملة، ولكن بشروط العبادة التي تعد من بابها، وهي الصدقات أو الزكاة.
إذا كانت الحاجة لخدمة الموارد الاقتصادية في المجتمع ووسائلها من باب الصدقات، وجعل خدمة الموارد من الحاجات الأساسية للمجتمع، وهذا تفعيل لها، وهو معنى توظيف الموارد الاقتصادية، أو أن توظيف الموارد الاقتصادية نتيجته، فإن توظيف الموارد الاقتصادية من باب الصدقات، أو في معنى الصدقات، أو من باب الزكاة، أو في معنى الزكاة، وفي جميع الأحوال يخرج من دائرة المعاملة والحقوق الشخصية إلى باب العبادات، وإلى الحقوق العامة، إلى العبادات.
 إن لهذه الطبيعة لتوظيف الموارد الاقتصادية أثر في معالجة أهم أسباب الأزمة الاقتصادية، نلخصها في النقاط التالية: 

*- إن الأصل في المعاملات المصالح الخاصة بأطراف العلاقة، ويحكمها في الغالب الربح والخسارة، وتقوم على احترام الملكية الخاصة,إلا استثناء، وفي حدود ضيقة، وبتغير طبيعة هذه العقود، وإدخالها في معنى الصدقات تضمينها معنى العبادات، وفي هذا دافع لتفعيل هذه الموارد، والحث على توظيفها، ليس من أجل ما تحققه من كسب فقط، بل من أجل طاعة الله.

*-إذا كانت هذه البيوع من باب الصدقات، أو الزكاة، أو في معنى الزكاة، فهذا يعني تعلق حقوق لأفراد المجتمع بها، وخدمة هذا المال لتوظيفه، والأمر هنا لا يختلف، وإن اختلفت الوسيلة والمستفيدين به، فإذا كان مال الزكاة تعلق به حق الفقراء، فإن هذا المال تعلق به حق التاجر، والمزارع، والصانع.
*- إن اعتبار هذه العقود في معنى الزكاة توسيع لسلطة ولي الأمر، فكما أن لولي الأمر أخذ مال الزكاة بقوة السلطان، فكذلك هذه العقود، أي يجوز إذا توفرت شروط الزكاة مع مراعاة اختلاف الطبيعة فرض زراعة الأرض، وخدمة الشجر, وهذا توظيف لهذه الموارد.

*- إن اعتبار هذه العقود عبادة  إلزام  لأصحاب هذه الأموال بخدمتها، بالوازع الديني، أو بأمر ولي الأمر، وفي هذا  توفير فرص عمل, ومحاربة للبطالة، والتي من أهم أسباب الأزمة الاقتصادية.

*-إن إن اعتبار هذه العقود من باب الزكاة يعني تعلق حق لفئة من فئات المجتمع بهذه الموارد، وهذا توظيف للموارد البشرية, من أصحاب المهارات، من صناعة، وتجارة، وزراعة.

*-  إن توظيف الموارد الاقتصادية، من أرض وشجر، ومهن تجارية وصناعية، وجعلها من الحاجات الأساسية، والتي على كل مسلم العمل على توظيفها والمساهمة بقدر ما يملك انتقال من الاقتصاد الرقمي إلى الاقتصاد الفعلي، أي الحد من الإقراض بصوره المتعددة، وتجارة الأسهم، وفي هذا حد من الأزمات الاقتصادية.
هذه أهم ثمار اعتبار البيوع السابقة من باب الصدقات، أو الزكاة، أو في معنى الزكاة.

الخاتمة

أرجو أن أكون قد أصبت ضالتي في هذا العمل المتواضع، وأن أكون قد ساهمت ولو بشيء بسيط في إثراء المكتبة الإسلامية، وذلك بإزالة اللبس، وتوجيه الإشكاليات المثارة حول العوض في القروض المصرفية، وتحريم الفائدة، وأنها من باب الربا لأنها عوض بلا مقابل، ووفقا لما قرره فقهاء الإسلام من أحكام في القرض، وأكون قد أخرجت ما في مصادر الفقه الإسلامي من كنوز تنبئ عن مكانة الفقهاء، وقوة ما كان داعماً، وحافظاً لهم، وسر قوتهم وبعد نظرهم، وحرصاً على أن يكلل هذا العمل بالنجاح، وإتماماً للفائدة نعرض ملخصاً لأهم النتائج التي توصلت إليها، ونجملها في الآتي :-

-اتفق الفقهاء على شرعية عقد السلم، ولا مخالف لهم ممن يعتد بقوله، واتفقوا على أن أساس الشرعية هو الحاجة، ولا يراد بالحاجة هنا حاجة الأفراد أطراف العلاقة.

 - اتفق الفقهاء على شرعية الإجارة والمضاربة، وتفق الجمهور خلافا لأبي حنيفة على شرعية عقد المساقاة, والمضارة، والمغارسة، وانفرد الأحناف بشرعية عقد السلم من حيث الإطلاق، ومن حيث المضمون أجازه الجمهور تحت اسم الإجارة، أو السلم.

- اتفق الفقهاء على أن أساس شرعية هذه العقود السابقة حاجة محل العقد للخدمة، من أرض، وشجر، وأموال نامية، أو في معنى النماء, وصناعة، وتجارة.
- اتفق الفقهاء على شرعية هذه العقود رغم تضمنها محظورات من حيث الأصل, من هذه المحظورات الربا بنوعيه، الجهالة، الغرر، بيع الثمر قل بدو صلاحه، إلا أن هذه العقود أجيزت بسبب الحاجة لخدمة المحل.

- إن شرعية هذه العقود لحاجة المحل للخدمة دليل على أن هذه الحاجة تنزل منزلة الضرورة، حيث أم ما أجيز من أجل هذه الحاجة منه ما محرم لذاته كربا الديون، ومنه ما هو محرم سدا للذريعة، ومنه ما محرم لمقصد كالجهالة، وبيع الثمر قبل بدو صلاحه، وهذا لا يكون إلا إذا كانت الحاجة بمنزلة الضرورة.

- إن جعل خدمة هذه الموارد حاجة أساسية أجيز من أجلها المحرم تفعيل لهذه الموارد، وهو أكبر توظيف لها.
- إن جعل توظيف الموارد الاقتصادية حاجة من الحاجات الأساسية للمجتمع تحديد لطبيعة البيوع السابقة باعتبارها وسائل توظيف الموارد.

- إن تطبيقات الفقهاء، وعباراتهم، وما ذكروه من مقاصد، وما استندوا عليه من نصوص من القرآن والسنة وأقوال الصحابة تدل على أن البيوع السابقة من باب الصدقات، أو الزكاة، أو في معنى الزكاة، وذلك بحمل لفظ الفقر والصدقات في الآية على عمومها، أو بالقول بتقييد لفظ الفقر بما حمل عطف عليه، حيث أن حاجة المال للخدمة من الحاجات التي تضمنها النص على أرجح الأقوال، إما نص مال الزكاة للخدمة، أو دخولها ضمن الحاجات الأساسية للمجتمع’\, والتي تدخل في معنى ( وفي سبيل الله), وبالتالي فهي تعد من باب الصدقات وفقا لأكثر الاحتمالات، وأرجها، أما دخولها في باب الزكاة فأساسه الترادف بين لفظ الزكاة، والصدقات.
- إذا قلنا بأن الزكاة خاصة بالوسيلة المالية، والمصارف خاصة بالزكاة، فإن هذه البيوع لا تعد من باب الزكاة، ولكن يمكن اعتبارها في معنى الزكاة، باعتبارها بديل الزكاة في سد حاجة من حاجات الزكاة، خاصة إذا  تعينت هذه الوسيلة، والفقه الإسلامي قد أعطى للبدائل حكم الأصل إذا تحقق المقصد، كما في قيمة الزكاة, وصلاة الجمعة من النساء والعبيد. 
- إن القول بأن توظيف الموارد الاقتصادية ووسائله من باب الصدقات، أو من باب الزكاة، أو في معنى الزكاة ينقل تنظيم  توظيف الموارد من المالك إلى ولي الأمر، وذلك لتعلق حق للغير به، وهم أفراد المجتمع، ويترتب على تركيز المجتمع الإسلامي على الاقتصاد الفعلي، وتحديد نطاق الاقتصاد الرقمي في أضيق نطاق، ودعم للصناعة، والتجارة، والزراعة، ومعالجة لأسباب البطالة، وتكدس الأموال في يد فئة قليلة، فالمال وإن كان من حيث الأصل ملك خاص، إلا أن للغير حق تعلق به، كما هو الحال في مال الزكاة، ولهذا أثره على علاج أسباب الآزمة الاقتصادية من البطالة، وتكدس الأموال في يد الجبناء اقتصاديا، مما يدفعهم للتركيز على الإقراض، أو الاكتناز، ولكل دوره في الأزمة الاقتصادية. 
هذه أهم النتائج التي توصلت إليها في البحث، وأملي أن أكون قد وفقت في تحقيق الغاية، وابتعدت عن الشطط، وتحميل النصوص ما لا تحتمل، وأن أكون قد أصبت الحقيقة، والأجرين لا الأجر الواحد، والله الموفق للصواب، والله من وراء القصد . 

أهم مصادر البحث.
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*- الباجي – أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب –المنتقي في شرح الموطأ – القاهرة –مطبعة السعادة – ط الثانية سنة 1332ه.

*- البخاري – محمد أبوعدالله محمد بن إسماعيل – صحيح البخاري – بيروت – لبنان – دار إحياء الكتاب العربي – ب ط , ب ت .
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*- التفتازاني – سعد الدين التفتازاني – حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى لابن الحاجب – القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية – ب ط – 1974م .

*- الحطاب – أبوعبدالله محمد بن  بن عبدالرحمن المغربي – مواهب الجليل لشرح مختصر خليل – ومعه التاج والإكليل للمواق – بيروت – دار الفكر – ط الثالثة 1992م.

*- . الجزيري – عبدالرحمن الجزيرى – الفقه على المذاهب الأربعة –بيروت – دار الفكر – ب ط – ب ت .

*-الخرشي، محمد، ب ت, حاشية الخرشي, ب ط, بيروت, دارالفكر.
*- الدسوقي – محمد عرفة الدسوقي – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – بيروت لبنان – دار الفكر – ب ط – ب ت.

*- الديباني – الدكتور عبدالمجيد عبدالحميد عطية الديباني – المنهاج الواضح في علم أصول الفقه وطرق استنباط الأحكام – بنغازي – منشورات جامعة قاريونس – ط الأولى 1995م.

*- رضا – محمد رشيد – تفسير المنار – بيروت – دار المعرفة – ط الثانية ب ت .

*- الزحيلي- وهبة - الفقه الإسلامي وأدلته دمشق- دار الفكر – إعادة طبعة- 1996م.

*-  الزرقا – مصطفى أحمد – عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة - مجلة مجمع الفقه الإسلامي – الدورة السابعة الجزء الثاني – 1412 ه 1992 م.

*- سابق – السيد سابق – فقه السنة – بيروت – دار التراث – ب ط – ب ت .. 

*- السالوس – علي السالوس –عقد الاستصناع - مجلة مجمع الفقه الإسلامي – الدورة السابعة العدد السابع – الجزء الثاني 1412 ه 1992 .

*- السبكي- فتاوى السبكي – أبو الحسن تقي الدين علي بن عبدالكافي  (بيروت- دار المعرفة- ب ط – ب ت). 

*-.سحنون- سحنون بن سعيد التنوجي- المدونة الكبرى للإمام مالك – ضبط أحمد عبدالسلام – بيروت – دار الكتب العلمية – ط الأولى 1994م .

*- سيد أحمد-د/ محمد عطا السيد سيد أحمد – بحث بعنوان (السلم وتطبيقاته المعاصرة )- مجلة مجمع الفقه الإسلامي .

*- الإمام الشافعي –أبوعبدالله محمد بن إدريس – الأم – تعليق محمود مطرجي – بيروت –دار الكتب العلمية – ط الأولى 1993 م .

*- . الشربيني- شمس الدين محمد بن محمد الخطيب- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – تح عماد زكي البارودي وغيره – القاهرة – المكتبة التوقيفية – ب ط – ب ت.

*-الشريجي – الدكتور محمد يوسف – بحث بعنوان ( البعد الروحي والأخلاقي لأسباب الفقر وعلاجه في العالم الإسلامي ) إعمال المؤتمر العالمي لأسباب الفقر في العالم الإسلامي- تنظيم المعهد العالمي لوحدة الأمة الإسلامية بماليزيا – الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا – 14 – 15 ديسمبر 2004 م . 

*-. الشماخي، عامر بن علي, م, الإيضاح, ب ط،1404هـ 1984 أمون للتجليد والطباعة. 

*- الشيباني- محمد بن الحسن- الحجة على أهل المدينة- تح مهدي حسن الكيلاني- بيروت- عالم الكتب- ط الثالثة 1990م .

*- الشوكاني – محمد بن علي بن محمد – نيل الأوطار – بيروت – دار الفكر – ط الثانية 1983م .

*- الصنعاني –محمد بن إسماعيل الأمير سبل السلام شرح بلوغ المرام- –تح إبراهيم عصر – (القاهرة - دار الحديث ب ط - ب ت).

*- الضرير-د/الصديق محمد الأمين- بحث بعنوان( السلم وتطبيقاته المعاصرة) مجلة مجمع الفقه الإسلامي- الدورة التاسعة العدد التاسع الجزء الأول سنة 1996م-.

*-العاملي- محمد بن جمال الدين المكي, وغيره- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية – بيروت – دار التعارف- ب ط – ب ت. 

*- عليش –الشيخ محمد عليش – فتح الجليل على شرح مختصر خليل (بيروت - دار الفكر ب ط 1989 م). 

*- عليوي – ابن خليفة عليوي – موسوعة فتاوى المصطفى ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة – بيروت – دار الكتب العلمية ط الأولى 1992م .

*- الغرياني – الدكتور الصادق عبدالرحمن الغرياني – العبادات أحكام وأدلة – طرابلس ليبيا – الجامعة المفتوحة – ط الأولى 1991م  . 

*- القرضاوي – الدكتور يوسف القرضاوي -  فقه الزكاة – بيروت – مؤسسة الرسالة – ط 15- 1985,..  
*-- القرطبي – أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري – الجامع لأحكام القرأن – بيروت – دار الشام للترث – ط الثانية-  ب ت . 

*- الكاساني – علاء الدين أبوبكر بن محمد – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – مصر – مطبعة الجمالية – ط الأولى 1910م.
*- مخلوف – محمد حسنين – صفوة التفاسير – بيروت – دار الهجرة – دمشق -  دار النمر ط الأولى 1993م. 

*-. ناصف – منصور علي ناصف – التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول – استانبول – مكتبة باموق – ط الثالثة 1961م

*- النووي – محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي – صحيح مسلم بشرح النووي – مراجعة الأستاذ محمد تامر – القاهرة – الدار الذهبية – ب ط – ب ت.
*-  النووي – أبو زكريا محي الدين بن شرف  النووي – المجموع في شرح المهذب – مطبعة التضامن – ب ط – ب ت – 6/19 وما بعدها . 6/191 .
* -  النووي– محي الدين أبو زكريا بن شرف – رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين .تح رضوان محمد رضوان – بيروت – دار الكتاب العربي- ب ط 1983م. 

- � - الإمام الشافعي –أبوعبدالله محمد بن إدريس – الأم – تعليق محمود مطرجي – بيروت –دار الكتب العلمية – ط الأولى 1993 م  باب السلم أو السلف 3/131وما بعدها.سحنون- سحنون بن سعيد التنوجي- المدونة الكبرىللإمام مالك – ضبط أحمد عبدالسلام – بيروت – دار الكتب العلمية – ط الأولى 1994م كتاب السلم 4/2 وما بعدها. ابن قدامة- أبو محمد عبدالله بن أحمد- المغني- ويليه الشرح الكبير لأبي فرج بن قدامة, القاهرة – دار الحديث-ب- ط سنة 2004م .5/645 وما بعدها. -الكاساني – علاء الدين أبوبكر بن محمد – بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – مصر – مطبعة الجمالية – ط الأولى 1910م 5/2-7 وما بعدها. ابن القيم – أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي- إعلام الموقعين – القاهرة – دار الحديث ب ط – ب ت – 1/348- 350.  الضرير-د/الصديق محمد الأمين- بحث بعنوان( السلم وتطبيقاته المعاصرة) مجلة مجمع الفقه الإسرمي- الدورة التاسعة العدد التاسع الجزء الأول سنة 1996م- 379 وما بعدها. سيد أحمد-د/ محمد عطا السيد سيد أحمد – بحث بعنوان (السلم وتطبيقاته المعاصرة )- مجلة مجمع الفقه الإسلامي العدد السابق ص428 وما بعدها. 


� - ابن الهمام – كمال الدين محمد بن عبدالواحد- شرح فتح القدير- بيروت- دار الفكر ط السابعة سنو 1986م 5/471 . الأنصاري، أبو يحي زكريا الأنصاري، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب, القاهرة، شركة مصطفى البابي الحلبي الطبعة الأخيرة, 1948م 1/186.


� -ابن قدامة,  المغني 4/304 وما بعدها.


�- - الحطاب – أبوعبدالله محمد بن  بن عبدالرحمن المغربي – مواهب الجليل لشرح مختصر خليل – ومعه التاج والإكليل للمواق – بيروت – دار الفكر – ط الثالثة 1992 م. 4/514. 


 


� - الشافعي, الأم 8/126 وما بعدها.سحنون  المدونة الكبرى كتاب الإجارة 3/416 وما بعدها, ابن حزم– محمد على بن أحمد بن سعيد – المحلى – تح أحمد شاكر – القاهرة دار التراث – ب ط- ب ت 8/182 وما بعدها, 247 وما بعدها, ابن قدامة المغني كتاب الإجارات 4/432 وما بعدها, 5/ 14 – 26. الشماخي، عامر بن علي, 1404هـ 1984م, الإيضاح, ب ط، أمون للتجليد والطباعة.6/229 وما بعدها, 7/ 5 وما بعدها, 6/233


6-  ابن حزم, المحلى 8/210 وما بعدها, 289 وما بعدها. الخرشي، محمد، ب ت, حاشية الخرشي, ب ط, بيروت, دارالفكر.  6/ 227 وما بعدها,235 وما بعدها, 7/59 وما بعدها. الحطاب مواهب الجليل 5/177 وما بعدها,  . الشربيني- شمس الدين محمد بن محمد الخطيب- مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج – تح عماد زكي البارودي وغيره – القاهرة – المكتبة التوقيفية – ب ط – ب ت 2/223 وما بعدها, 429- 430 . المغني لابن قدامة 5/389 وما بعدها,416  وما بعدها. الكاساني-بدائع الصنائع 6/165  وما بعدها,175 وما بعدها, 185 وما بعدها. 


� -الكاساني, بدائع الصنائع 5/ وما بعدها. 


� - الإمام الشافع الأم ي 3/131 وما بعدها. سحنون المدونة الكبرى 4/2 وما بعدها. ابن حزم المحلى 8 / 183. الكاساني بدائع الصنائع 5/2 وما بعدها. الحطاب مواهب الجليل 5/390 وما بعدها. الشربيني مغني المحتاج 2/102 وما بعدها. - الزرقا – مصطفى أحمد – عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة - مجلة مجمع الفقه الإسلامي – الدورة السابعة الجزء الثاني – 1412 ه 1992 م ص 232. السالوس – علي السالوس –عقد الاستصناع - مجلة مجمع الفقه الإسلامي – الدورة السابعة العدد السابع – الجزء الثاني 1412 ه 1992 – ص 270 – 290. كما تراجع صور الإجارة في مصادر الفقه الإسلامي غير الفقه الحنفي لأن بعض صور الإجارة عند هذه المذاهب هي الاستصناع عند الأحناف, ولا مشاحة في الألفاظ ما دام المعنى, والمضمون واحد، والحكم واحد ,وهو الإجازة ,سواء دخل تحت اسم الإجارة, أو الاستصناع, والجهل الذي تحتويه هذه الصور واحد لا يختلف. 


� - انظر في الفقه الحنفي مثلا: الشيباني – محمد بن الحسن الشياني- الحجة على أهل المدينة- تح مهدي حسن الكيلاني- بيروت – علم الكتب ط 3 1990م 2/486. الكاساني بدائع الصنائع 5/138 – 139. ابن الهمامو شرح فتح القدير 6/276 وما بعدها. ابن عابدين – محمد أمين – حاشية رد المحتار على الدر المختار – بيروت – دار الفكر  - طبعة جديدة ب ت 4/ 5 وما بعدها. انظر في الفقه المالكي مثلا: سحنون المدونة  3/188 – 189. الحطاب ,مواهب الجليل 4/503 وما بعدها. - عليش –الشيخ محمد عليش – فتح الجليل على شرح مختصر خليل (بيروت - دار الفكر ب ط 1989 م) 5/289 – 290. انظر في الفقه الشافعي مثلا: الإمام الشافعي الأم  3/68 وما بعدها. الشربيني, مغني المحتاج2/88 وما بعدها. انظر في الفقه الحنبلي مثلا: ابن قدامة, المغني  4/93 – 94.  انظر في الفقه الإباضي: الشماخي, الإيضاح 5/57 وما بعدها. انظر في شراح الحديث مثلا: النووي – محي الدين أبي زكريا يحي بن شرف النووي – صحيح مسلم بشرح النووي – مراجعة الأستاذ محمد تامر – القاهرة – الدار الذهبية – ب ط – ب ت.5/444 – 445. عمدة القارئ للعيني 12/5 وما بعدها.ابن حجر  فتح الباري  5/461 – 462. الصنعاني –محمد بن إسماعيل الأمير سبل السلام شرح بلوغ المرام- –تح إبراهيم عصر – (القاهرة - دار الحديث ب ط - ب ت) 3/860 – 861. ناصف – منصور علي ناصف – التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول – استانبول – مكتبة باموق – ط الثالثة 1961م 2/207. 


10- الباجي – أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب –المنتقي في شرح الموطأ – القاهرة –مطبعة السعادة – ط الثانية سنة 1332ه.5/142 وما بعدها. ابن حزم المحلى 8/210.الكاساني بدائع الصنائع 6/175 وما بعدها. ابن قدامة المغني 5/416 وما بعدها. شرح فتح القدير لابن الهمام 9/462 وما بعدها. فتاوى السبكي- السبكي – أبو الحسن تقي الدين علي بن عبدالكافي  (بيروت- دار المعرفة- ب ط – ب ت) 1/391. مواهب الجليل للحطاب 5/177 وما بعدها. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للجحاوي 2/ 272 – 285. -العاملي- محمد بن جمال الدين المكي, وغيره- الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية – بيروت – دار التعارف- ب ط – ب ت – 4/224 وما بعدها. 4/ 224. أحكام المعاملات الشرعية للخفيف ص 226 – 227. الزحيلي- وهبة - الفقه الإسلامي وأدلته دمشق- دار الفكر – إعادة طبعة- 1996م-5/615 – 618.


� - ابن عابدين, حاشية ابن عابدين 5/174.


� -الكاساني, بدائع الصنائع 6/175 وما بعدها.ابن عابدين, حاشية ابن عابدين 5/174- 177.


� - الحجة للشيباني م/138 – 143. سحنون المدونة الكبرى 3/566وما بعدها. الباجي المنتقى في شرح الموطأ 5/133 – 136. ابن حزم المحلى 8/289 وما بعدها. ابن رشد- أبو الوليد محمد بن أحمد – المقدمات- تح سعيد أحمد اعراب- بيروت- دار الغرب الإسلامي- ط الأولى 1988م 2/547 وما بعدها. الكاساني بدائع الصنائع 6/185 وما بعدها. ابن قدامة المغني 5/389 وما بعدها. السبكي فتاوى السبكي 1/425 وما بعدها. ابن القيم إعلام الموقعين 1/335 وما بعدها.ابن الهمام ,شرح فتح القدير 9/479 وما بعدها. 2/93  العاملي الروضة البهية وغيره 4/251 . الشربيني ,مغني المحتاج  2/323 وما بعدها.الخرشي,  حاشية الخرشي  6/227 وما بعدها. الشماخي, الإيضاح  6/233. 








� الآية    60 من سورة التوبة 


�-- ابن كثير – الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي – تفسير القرأن العظيم – بيروت – دار الأنلس – ط الخامسة 1984م  3/414. - القرطبي – أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري – الجامع لأحكام القرأن – بيروت – دار الشام للترث – ط الثانية-  ب ت .  4/185. الألوسي – محمود الألوسي البغدادي – روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني – قرأه محمد حسين العرب – بيروت – دار الفكر – ب ط – 1997م10/179 . ابن حزم , المحلى 6/151.الكاساني, بدائع الصنائع 2/43 وما بعدها . الطبرسي , مجمع البيان المجلد الثالث 10/84 – 85 . الشوكاني , نيل الأوطار 4/237 وما بعدها . الحطاب , مواهب الجليل 2/350 وما بعدها . رضا – محمد رشيد – تفسير المنار – بيروت – دار المعرفة – ط الثانية ب ت – 10/499.  مخلوف – محمد حسنين – صفوة التفاسير – بيروت – دار الهجرة – دمشق -  دار النمر ط الأولى 1993م ص 230 . - بن عاشور – الشيخ محمد الطاهر بن عاشور – تفسير التحرير والتنوير – طرابلس – دار الجماهيرية للنشر والتوزيع – تونس – الدار التونسية – ب ط – ب ت 10/237. القرضاوي – الدكتور يوسف القرضاوي -  فقه الزكاة – بيروت – مؤسسة الرسالة – ط 15- 1985,.2/237 وما بعدها .  


� -ابن منظور – أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم – لسان العرب – بيروت – دار صادر – ب ط – ب ت – 5/60 وما بعدها .


� - لفظ الآية في هذا البحث يراد به آية الصدقات.


-�  ابن كثير , تفسير ابن كثير 1/572- 574 . القرطبي, الجامع لأحكام القرآن 2/352 وما بعدها . الطبرسي , مجمع البيان المجلد الأول 2/349. بن عاشور , التحرير والتنوير 3/66. 


� - اللفظ للبخاري , البخاري – محمد أبوعدالله محمد بن إسماعيل – صحيح البخاري – بيروت – لبنان – دار إحياء الكتاب العربي – ب ط , ب ت ,كتاب الجمعة باب وجوب الزكاة 2/130 . ولقد وردت عدة روايات في هذا المعنى , واتفقت في اقتصارها على لفظ الفقراء , فيما يتعلق بالزكاة , وهو المهم في محل البحث , ومنها ما نقله صاحب التاج عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : إنك ستأتي قوما أهل كتاب , فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله , وأن محمدا رسول الله , فإن أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة , فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم , فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم , واتق دعوة المظلوم , فإنها ليس بينها وبين الله حجاب ) , رواه الخمسة . ناصف,– التاج  – كتاب الزكاة باب فرضية الزكاة وفضلها 2/3-4 .  


�  - رواه مسلم . انظر النووي صحيح مسلم بشرح النووي– كتاب الزهد والرقائق 9/294 . 





� -- القرطبي, أحكام القرآن 8/171 . 


�- القرطبي, أحكام القرأن 8/174. 


� - النووي – أبو زكريا محي الدين بن شرف  النووي – المجموع في شرح المهذب – مطبعة التضامن – ب ط – ب ت – 6/19 وما بعدها . 6/191 .


� - الكاساني , بدائع الصنائع 2/43.


� - الحطاب , مواهب الجليل 2/343.


� - الدسوقي – محمد عرفة الدسوقي – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – بيروت لبنان – دار الفكر – ب ط – ب ت – 1/494


� - القرضاوي, فقه الزكاة 2/569


� -- الشريجي – الدكتور محمد يوسف – بحث بعنوان ( البعد الروحي والأخلاقي لأسباب الفقر وعلاجه في العالم الإسلامي ) إعمال المؤتمر العالمي لأسباب الفقر في العالم الإسلامي- تنظيم المعهد العالمي لوحدة الأمة الإسلامية بماليزيا – الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا – 14 – 15 ديسمبر 2004 م – 1/321 . 


� -المرجع السابق نفس الصفحة.


� - الإمام الشافعي –الأم,2/107 .  القرطبي, الجامع لأحكام القرآن 4/169 وما بعدها .  ابن حزم المحلى  6/148 وما بعدها . النووي ,  المجموع 6/190وما بعدها . الكاساني , بدائع الصنائع 2/48. الحطاب , مواهب الجليل 2/342 وما بعدها . الطبرسي , مجمع البيان المجلد الثالث 10/84 وما بعدها . الشوكاني – محمد بن علي بن محمد – نيل الأوطار – بيروت – دار الفكر – ط الثانية 1983م 2/343. 4/222وما بعدها . بن عاشور , التحرير والتنوير 10/235 وما بعدها . القرضاوي , فقه الزكاة 2/542 . - الغرياني – الدكتور الصادق عبدالرحمن الغرياني – العبادات أحكام وأدلة – طرابلس ليبيا – الجامعة المفتوحة – ط الأولى 1991م  2/244-245 . 


� - ابن كثير, تفسير ابن كثير 3/414. القرطبي, الجامع لأحكام القرآن 4/185. الألوسي– روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني 10/179 . ابن حزم , المحلى 6/151.الكاساني, بدائع الصنائع 2/43 وما بعدها . الطبرسي , مجمع البيان المجلد الثالث 10/84 – 85 . الشوكاني , نيل الأوطار 4/237 وما بعدها . الحطاب , مواهب الجليل 2/350 وما بعدها . رضا – محمد رشيد – تفسير المنار – بيروت – دار المعرفة – ط الثانية ب ت – 10/499.  مخلوف ص 230 . بن عاشور , التحرير والتنوير 10/237 . القرضاوي , فقه الزكاة 2/237 وما بعدها .  


� - القرطبي الجامع لأحكام القرآن 8/178.


� - الإمام الشافعي الأم 2/107 .  القرطبي, الجامع لأحكام القرآن 4/169 وما بعدها .  ابن حزم المحلى 6/148 وما بعدها . النووي ,  المجموع 6/190وما بعدها . الكاساني , بدائع الصنائع 2/48. الحطاب , مواهب الجليل 2/342 وما بعدها . الطبرسي , مجمع البيان المجلد الثالث 10/84 وما بعدها . الشوكاني , نيل الأوطار 4/222وما بعدها . بن عاشور , التحرير والتنوير 10/235 وما بعدها . القرضاوي , فقه الزكاة 2/542 . الغرياني , العبادات أحكام وأدلة 2/244-245 . 


� - النووي – محي الدين أبو زكريا بن شرف – رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين – تع رضوان محمد رضوان – بيروت – دار الكتاب العربي – ب ط سنة 1983 م باب الإصلاح بين الناس .  ص 126 – 127 . ناصف , التاج 2/40 , 5/63. الصنعاني , سبل السلام  شرح بلوغ المرام 4/1543 . عليوي – ابن خليفة عليوي – موسوعة فتاوى المصطفى ودلائلها الصحيحة من السنة الشريفة – بيروت – دار الكتب العلمية ط الأولى 1992م 1/218 . 


� --. التفتازاني – سعد الدين التفتازاني – حاشية التفتازاني على مختصر المنتهى لابن الحاجب – القاهرة مكتبة الكليات الأزهرية – ب ط – 1974م 2/109 وما بعدها البدخشي – محمد بن الحسين البدخشي – شرح البدخشي , منهاج العقول – مصر – مطبعة محمد علي صبحي وأولاده – ب ط – ب ت – 2/126 وما بعده. الديباني – الدكتور عبدالمجيد عبدالحميد عطية الديباني – المنهاج الواضح في علم أصول الفقه وطرق استنباط الأحكام – بنغازي – منشورات جامعة قاريونس – ط الأولى 1995م 1/297 وما بعدها 


� -- ابن رشد – محمد بن أحمد – البيان والتحصيل – تح الدكتور سعيد عراب  – بيروت – دار الغرب الإسلامي – ط الثانية 1988م – 2/512 . ابن القيم – أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الزرعي – زاد المعاد في هي خير العباد – تح شعيب الأرنؤوط وغيره – 2/20 . الكاساني , بدائع الصنائع 2/63 . الشوكاني , نيل الأوطار 4/255  .الدسوقي – شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي – حاشية الدسوقي على الشرح الكبير – دار الفكر – ب ط – ب ت.1/502. الجزيري – عبدالرحمن الجزيرى – الفقه على المذاهب الأربعة –بيروت – دار الفكر – ب ط – ب ت – 1/627. القرضاوي , فقه الزكاة 2/956- 959. الغرياني – العبادات أحكام وأدلة  2/275-258 .  


� - الحطاب , مواهب الجليل 2/166 وما بعدها . الدسوقي , حاشية الدسوقي 1/183 . الجزيري , الفقه على المذاهب الأربعة 1/278 وما بعدها . سابق – السيد سابق – فقه السنة – بيروت – دار التراث – ب ط – ب ت – 1/228 – 229 . 
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